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تقديم

في إطار سعينا لتحسين وتطوير المخرجات الإحصائية للبرنامج الإحصائي الرسمي الفلسطيني،  وبهدف تعزيز استخدام الإحصاءات الرسمية في عملية التخطيط التنموي، يسرنا أن نقدم هذه الدراسة الوصفية التي تقدم تحليلاً موجزاً لنتائج سلسلة المسوح الاقتصادية الفلسطينية لعام 2005، حيث تركز هذه الدراسة على الأنشطة الخدمية في الأراضي الفلسطينية.

كما هو معلوم فإن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يسعى منذ تأسيسه إلى إنتاج الرقم الإحصائي الفلسطيني الرسمي وتغطية الجوانب المختلفة من حياة الشعب الفلسطيني ( الاجتماعية والاقتصادية والديمغرفية ....الخ) من خلال تقديم بيانات إحصائية شاملة تلقي الضوء على التطورات والتغيرات البنيوية التي تحصل على المجتمع الفلسطيني, حيث تتيح هذه الدراسة المقارنة مع سنوات سابقة .

تعتبر سلسلة المسوح الاقتصادية بشكل عام، والمسوح المتعلقة بالأنشطة الخدمية بشكل خاص من أهم مصادر البيانات لما توفره من قاعدة متكاملة من البيانات الاقتصادية تمكن من استخدامها لإغراض الدراسة والتحليل للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتجاوباً مع هذه الأهمية قام الجهاز بتنفيذ المسوح المتعلقة بالأنشطة الخدمية ضمن سياسته التطويرية لتوفير بيانات تتعلق بجميع الأنشطة الاقتصادية العاملة في الأراضي الفلسطينية. 

يقدم الجهاز هذه الدراسة كإضافة لما ينشره الجهاز من تقارير سنوية حول هذه الأنشطة الاقتصادية، وتعنى هذه الدراسة في البحث ودراسة الأنشطة الاقتصادية العاملة ضمن الأنشطة الخدمية، بالإضافة إلى إجراء مقارنات مع سنوات سابقة، وتأتى هذه الدراسة ضمن سعي الجهاز المتواصل لتحديث برنامجه الإحصائي، وتطوير أدائه وتقديم كل ما من شأنه التسهيل على مستخدمي البيانات وتزويدهم بالبيانات التي تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم متطلباتهم من البيانات. 

تقدم هذه الدراسة عرضاً تحليلياً وصفياً للأنشطة الاقتصادية العاملة في الأنشطة الخدمية، ونأمل أن تساعد في تقديم ما يفيد أغراض التخطيط ورسم السياسات التنموية من قبل المهتمين بقضايا الاقتصاد الفلسطيني. 
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ملخص تنفيذي

يتضح من خلال النتائج لعام 2005 على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة تركز المشتغلين في أنشطة التجارة الداخلية، حيث ساهمت هذه الأنشطة بما نسبته 60% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة الخدمية، وجاءت أنشطة الخدمات في الترتيب الثاني من حيث المساهمة في عدد المشتغلين فقد بلغت نسبة العاملين في أنشطة الخدمات        36%، في حين ساهمت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة قليلة جدا في عدد المشتغلين بلغت 4%.
يلاحظ عند توزيع المشتغلين على فئات العمالة أن معظمهم يتمركز في المؤسسات التجارية الصغيرة والتي تشغل اقل من 5 عاملين، يتبين من خلال النتائج في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن معظم المشتغلين في الأنشطة الخدمية هم من الذكور، حيث شكلوا ما نسبته 83% ، مقابل 17% للمشتغلات من الإناث، كذلك يتضح أن معظم المشتغلين هم من المشتغلين بدون اجر ( من أصحاب العمل و أفراد أسرهم), حيث شكلوا ما نسبته 59% ، بالمقابل بلغت نسبة المشتغلين بأجر 41%. 

يتضح من خلال النتائج لعام 2005 أن إجمالي القيمة المضافة في باقي الضفة  الغربية وقطاع غزة للأنشطة الخدمية بلغ 955.2 مليون دولار أمريكي، وبرزت أنشطة التجارة الداخلية كمساهم اكبر في تحقيق القيمة المضافة، حيث شكلت ما نسبته 55%، وساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 31%، في حين  بلغت مساهمة أنشطة النقل والتخزين والاتصالات في القيمة المضافة 14%. وتساهم المؤسسات التجارية الصغيرة ( تشغل اقل من 5 عاملين) تساهم بالنسبة الأكبر من القيمة المضافة.
بلغ إجمالي الاستثمار ( التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي) في الأنشطة الخدمية لعام 2005 ما قيمته 54.6 مليون دولار أمريكي، وقد ساهمت أنشطة الخدمات بالنسبة الأكبر، مشكلةً ما نسبته 50% من إجمالي الاستثمار في حين احتلت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 37% من إجمالي الاستثمار، وأخيرا يلاحظ بأن مساهمة أنشطة التجارة الداخلية من إجمالي الاستثمار كانت متدنية جدا إذا ما قورنت بأنشطة الخدمات والنقل والتخزين والاتصالات حيث بلغت نسبة مساهمتها 14%, بينما بلغ صافي الاستثمار والذي يمثل الفرق ما بين التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي (إجمالي الاستثمار) والاهتلاك السنوي للأصول الثابتة, في أنشطة التجارة الداخلية (-19.9) مليون دولار أمريكي, بينما في أنشطة الخدمات فقد بلغ (-6.1) مليون دولار أمريكي, و(-1.4) مليون دولار أمريكي لانشطة النقل والتخزين والاتصالات, على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.  

الفصل الأول

مقدمة
تبرز أهمية الأنشطة الاقتصادية العاملة ضمن القطاعات الخدمية (التجارة الداخلية، الخدمات، النقل والتخزين والاتصالات) بكونها تشكل 84.1% من عدد المنِِشآت الاقتصادية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وتساهم بما نسبته 71.9% من فرص العمل، بالإضافة لكونها المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحوالي 43.5%، وبالتالي فان هذه الأنشطة الاقتصادية بحاجة لمزيد من التحليل للتعرف على خصائصها الهيكلية والديمغرافية والاقتصادية. 

1.1 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة الوصفية إلى تسليط الضوء على الأنشطة الاقتصادية العاملة ضمن الأنشطة الخدمية وإظهار أبرز خصائصها الديمغرافية والاقتصادية والهيكلية والتنظيمية، والتغيرات التي طرأت عليها عبر الزمن.

2.1 أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم عرضاً وصفياً للأنشطة الخدمية بشكل شمولي يساهم في مساعدة متخذي القرار في مجال التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية، لا سيما المتعلقة منها في تنمية القطاعات الاقتصادية والارتقاء بدورها في عملية التنمية والبناء.

3.1 منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة بصفة أساسية على المنهج الوصفي في التحليل، كما أنها تأخذ بالمنهج المقارن من خلال مقارنة ابرز النتائج مع بعض سنوات سابقة، ومحاولة إبراز التغيرات والتحولات التي طرأت عبر الزمن.

4.1 المفاهيم الرئيسية

 المؤسسة
تعرف بأنها كيان اقتصادي قادر بحكم ما له من حقوق على امتلاك الأصول وتحقيق الخصوم والارتباط بأنشطة اقتصادية والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى.

·  النشاط الاقتصادي
هو عبارة عن عملية أو مجموعة من الأعمال التي ينتج عنها مجموعة معينة من المنتجات، والنشاط الاقتصادي الرئيسي هو ذلك النشاط الذي يساهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد الأنشطة داخل المؤسسة.

·  العامل
هو الفرد الذي يباشر شغلاً أو عملاً معيناً سواء أكان لحساب الغير أم لحسابه أم بدون أجر في مصلحة العائلة.

·  إجمالي القيمة المضافة
تساوي الإنتاج (من الأنشطة الرئيسية والثانوية) مطروحاً منه الاستهلاك الوسيط (مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية).

· التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي (إجمالي الاستثمار)
يعرف التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي لمؤسسة أو لقطاع ما بقيمة حيازته من أصول جديدة أو مستعملة مخصوماً منها قيمة الأصول التي تم التخلص منها.  والأصول هي أصول ملموسة أو غير ملموسة (كالأعمال الفنية والبرامج الجاهزة) والتي جاءت كمخرجات لعمليات إنتاجية، وهي تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية أخرى لفترات تزيد عن عام واحد.

·  صافي الاستثمار
صافي الاستثمار= التكوين رأسمالي الثابت الإجمالي – اهتلاك راس المال الثابت.

·  تراكم راس المال
هو متوسط القيمة الدفترية للأصول الثابتة خلال العام ((القيمة الدفترية بداية العام + القيمة الدفترية نهاية العام)/2) 
·  نصيب المؤسسة من الإنتاج الكلي
معدل نصيب المؤسسة الواحدة من الإنتاج الكلي.

·  نصيب المشتغل من الإنتاج الكلي
معدل نصيب المشتغل من الإنتاج الكلي.

·  ملكية المؤسسة
 يقصد بذلك القطاع الذي تتبع له المنشاة من حيث ملكية أغلبية رأس مال المنشاة (أي 51% فأكثر).

·  التنظيم الاقتصادي
هو الشكل التنظيمي للمنشاة، من حيث كون المنشاة مفردة، أو مركز رئيسي له فروع أو فرع يتبع لمركز رئيسي.

·  الكيان القانوني
يقصد به الوضع القانوني للمؤسسة من حيث ملكية رأس المال كما حدده قانون التجارة والصناعة. 

·  العاملون بدون اجر
هم العاملون الذين لا يتقاضون أجوراً مقابل القيام بأعمالهم في المنشأة سواء كانوا من أصحاب العمل أو أفراد أسرهم، ويجب أن يكون هؤلاء متفرغين للعمل في المنشأة.  ويدخل في عداد أصحاب العمل الأشخاص الذين يستأجرون المنشأة لحسابهم ويعملون بها.
·  العاملون بأجر
هم العاملون مقابل أجور شهرية أو يومية أو بالساعة، نقدية أو عينية بما في ذلك العاملون المؤقتين، وكذلك العاملون في بيوتهم لحساب المؤسسة وذلك مقابل اجر محدد (وليس بالقطعة ).

· القطاعات المؤسسية
يصنف نظام الحسابات القومية 1993 الاقتصاد الوطني إلى خمسة قطاعات اقتصادية مقيمة بالإضافة إلى قطاع العالم الخارجي، وهي:

الحكومة، الأسر المعيشية، المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية، الشركات المالية والشركات غير المالية. حيث استخدمت المعايير المقترحة في نظام الحسابات القومية لتصنيف هذه المؤسسات.  وبصفة عامة يضم قطاع الشركات غير المالية الشركات التي يمكن أن توصف بأنها كبيرة وتمسك سجلات محاسبية منظمة، في حين يشمل قطاع الأسر المعيشية المؤسسات الصغيرة وخصوصاً الفردية منها.

·  فئة حجم العمالة
هي تلك الفئة من حجم العمالة والتي تم التعامل معها كأساس لتوزيع العاملين في المنشآت وذلك كما يلي:

الفئة الأولى: تشمل المنشآت التي تشغل 4 عاملين فأقل ( مؤسسات صغيرة الحجم).

الفئة الثانية: تشمل المنشآت التي تشغل من 5 – 9 عاملين (مؤسسات متوسطة الحجم).

الفئة الثالثة: تشمل المنشآت التي تشغل من 10 فأكثر عاملين (مؤسسات كبيرة الحجم).  

·  باقي الضفة الغربية 
  تعني الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
الفصل الثاني 

هيكلية المؤسسات  

1.2 تركز المؤسسات في الأنشطة الاقتصادية: 

تتركز معظم المؤسسات العاملة  في الأنشطة الخدمية في أنشطة التجارة الداخلية، حيث شكلت هذه المؤسسات اكثر من ثلثي المؤسسات العاملة في هذه الأنشطة، ويعزى ذلك إلى سهولة الدخول والخروج إلى مثل هذه الأنشطة، سواء من حيث سهولة توفير راس المال اللازم، حيث أن العمل في هذه الأنشطة لا يتطلب رأسمال كبير، بالإضافة إلى سهولة  توفير الأيدي العاملة، حيث يتم توفير هذه الأيدي غالباً من أصحاب العمل أو أفراد الأسرة.  أما أنشطة الخدمات فإنها تستوعب ما يقارب الثلث من حيث المساهمة في عدد المؤسسات العاملة في الأنشطة الخدمية، وتمتاز هذه الأنشطة عن بقية الأنشطة الخدمية بوجود المؤسسات غير الهادفة للربح، والتي تم تأسيسها لأغراض تخدم فئة معينة من المجتمع الفلسطيني، مع العلم أنها تشكل حوالي 18.0% من إجمالي المؤسسات العاملة في أنشطة الخدمات.  بالمقابل يلاحظ  أن عدد المؤسسات العاملة في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات قليلة جداً مقارنة مع بقية الأنشطة الخدمية برغم أهمية هذا النشاط في الواقع الفلسطيني، حيث أن نسبتها من هذه المؤسسات لا تتعدى 1.0%، ويعود ذلك إلى أن الاستثمار في مثل هذا الأنشطة يتطلب رأسمال ليس بالقليل وخصوصاً في الأنشطة العاملة في مجال النقل البري سواء للركاب أو البضائع، والذي يتطلب شراء مركبات لممارسة مثل هذا النوع من الأنشطة.

 يتضح عند المقارنة على مستوى المناطق الجغرافية، ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في أنشطة التجارة الداخلية أن المؤسسات تتوزع بواقع ثلثين في باقي الضفة الغربية مقابل ثلث المؤسسات في قطاع غزة، ولعل هذا التوزيع يتناسب مع توزيع عدد السكان على هذه المناطق، وعلى مستوى الأنشطة التفصيلية في التجارة الداخلية يلاحظ أن هناك تشابه ما بين كل من  باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تشكل المؤسسات العاملة في أنشطة تجارة التجزئة وصيانة واصلاح السلع الشخصية النسبة العظمى وبما يزيد عن 80% من هذه المؤسسات، بينما تعمل بقية المؤسسات في أنشطة بيع وصيانة واصلاح المركبات، وأنشطة تجارة الجملة.  وفي أنشطة الخدمات تتوزع المؤسسات  بشكل متقارب عما هي عليه في أنشطة التجارة الداخلية بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة،  وعلى مستوى الأنشطة التفصيلية برزت كل من أنشطة الفنادق والمطاعم، أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي، والأنشطة الخدمية الأخرى ، حيث ساهمت هذه الأنشطة بحوالي 20% لكل نشاط في كل من مؤسسات الضفة الغربية وقطاع غزة.  وعلى نفس الحال جاءت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات من حيث تركز المؤسسات ما بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وبتقارب كبير من توزيع أنشطة التجارة الداخلية وأنشطة الخدمات، وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية التفصيلية كان هناك سيطرة واضحة لكل من أنشطة النقل البري والأنشطة المساعدة والداعمة ووكالات السياحة والسفر وبنسبة مقاربة إلى حد ما بين باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.

شكل 1: التوزيع النسبي للمؤسسات العاملة في الأنشطة الخدمية حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة-2005
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2.2  تركز المؤسسات حسب فئات العمالة: 

يلاحظ في أنشطة التجارة الداخلية أن غالبية المؤسسات العاملة في هذه الأنشطة هي مؤسسات صغيرة الحجم، هذه المؤسسات تمتاز بتشغيلها عدد قليل من الأيدي العاملة وبما لا يزيد عن 4 عاملين وتقع ضمن فئة العمالة الأولى،      و بطابعها الأسري من حيث العمالة وتوفير مصدر دخل، بالإضافة إلى ضعف تعاملها مع السجلات المحاسبية، وقد شكلت هذه المؤسسات ما نسبته 85% من إجمالي المؤسسات العاملة في أنشطة التجارة الداخلية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين مثلت المؤسسات متوسطة الحجم التي تشغل ما بين 5 وحتى 9 عاملين وتقع ضمن فئة العمالة الثانية 14% من المؤسسات العاملة في أنشطة التجارة الداخلية، والمؤسسات كبير الحجم والتي تشغل 10 عاملين فأكثر وتقع ضمن فئة العمالة الثالثة النسبة المتبقية من إجمالي مؤسسات التجارية.  أما على مستوى المناطق الجغرافية يتضح أن هناك تشابه ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث سمات المؤسسات العاملة والتي طغت عليها المؤسسات صغيرة الحجم وبنسبة تصل إلى 86%، بالمقابل شكلت المؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم نسب متدنية، مع فارق جيد لحساب المؤسسات متوسطة الحجم. 
يلاحظ من خلال النتائج بان غالبية المؤسسات العاملة في أنشطة الخدمات هي مؤسسات صغيرة الحجم من حيث تشغليها عدد قليل من الأيدي العاملة وبما لا يتجاوز 5 عاملين، وقد وصلت نسبة هذه المؤسسات إلى 90% في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين شكلت المؤسسات متوسطة و كبير الحجم النسبة المتبقية.  أما على مستوى المناطق الجغرافية يتضح أن هناك تشابه ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مع زيادة بسيطة لصالح الضفة الغربية، بالمقابل شكلت المؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم نسب متدنية، مع زيادة لصالح المؤسسات متوسطة الحجم والتي بلغت حوالي 10% كنسبة أعلى في باقي الضفة الغربية. 
يتضح في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أنها تختلف عن أنشطة التجارة الداخلية وأنشطة الخدمات من حيث حجم المؤسسات رغم أن المؤسسات صغيرة الحجم شكلت النسبة الأكبر إلى إنها لم تتجاوز 55%، ومثلت المؤسسات المتوسطة والكبيرة الحجم 45% من المؤسسات.  وعلى مستوى المناطق الجغرافية يلاحظ أن هناك اختلاف ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يظهر أن هناك تركز للمؤسسات صغير الحجم في قطاع غزه، في حين إن هناك تقارب ما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في باقي الضفة الغربية، مع ارتفاع بسيط لصالح المؤسسات الصغيرة. 
شكل 2: التوزيع النسبي للمؤسسات العاملة في الأنشطة الخدمية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط      الاقتصادي وفئات العمالة-2005 
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3.2  تركز المؤسسات حسب الكيان القانوني والملكية:

يتضح من خلال نتائج سلسلة المسوح الاقتصادية 2005 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن الغالبية العظمى من المؤسسات التجارية العاملة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة هي مؤسسات ذات طابع فردي من حيث ملكية راس المال، بالتالي فهي عبارة عن مشاريع فردية تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير دخل لاعالة الأسر، والتي هي اقرب إلى المؤسسات التي تعمل ضمن القطاع غير المنظم حيث شكلت هذه المؤسسات 88%، بالمقابل شكلت الشركات المساهمة الخصوصية والمساهمة العامة نسبة متدنية جداً لم تتجاوز 1%. وعلى مستوى المناطق الجغرافية تظهر النتائج ان الطابع الفردي يغلب على المؤسسات العاملة في التجارة الداخلية في كل من  باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، مع زيادة بسيطة لصالح قطاع غزة، حيث وصلت نسبة هذه المؤسسات إلى 92%.

يتبين في أنشطة الخدمات وجود تشابه مع أنشطة التجارة الداخلية من حيث سيطرة المؤسسات الفردية ضمن هذه الأنشطة مع وجود خصوصية في أنشطة الخدمات التي تتمثل في الهيئات والجمعيات الخيرية والتي تنشط بشكل ملحوظ في هذه الأنشطة، حيث شكلت هذه المؤسسات حوالي 10% من إجمالي المؤسسات الخدماتية.  وعلى مستوى المناطق الجغرافية يلاحظ أن هناك تشابها كبيراً ما بين كل من  باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الجانب والذي يبرز السيطرة الواضحة المؤسسات الفردية مع وجود دور للهيئات والجمعيات الخيرية.

أما في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فإن الصورة تختلف عن بقية الأنشطة الخدمية، والتي تتسم بوجود سيطرة اقل للمؤسسات الفردية، والتي لم تتجاوز نسبتها 53%، مع تحسن في نصيب الأشكال الأخرى من الكيان القانوني وخصوصاً الشركات المساهمة الخصوصية والتي شكلت تقريباً حوالي 12% من إجمالي المؤسسات العاملة في هذه الأنشطة، وعند المقارنة ما بين باقي الضفة الغربية وقطاع غزة يتضح أن هناك وجود اكبر للمؤسسات الفردية  في قطاع غزة، في حين تبرز الشركات المساهمة الخصوصية بشكل واضح في باقي الضفة الغربية.  
فيما بتعلق بملكية رأس المال يلاحظ في أنشطة التجارة الداخلية وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات أن معظم المؤسسات العاملة في هذه الأنشطة تعود في ملكيتها إلى القطاع الخاص الوطني، هذا القطاع والذي يدار برؤوس أموال وطنية، بالمقابل هناك عدد قليل جداً من المؤسسات مملوكة للقطاع الخاص الأجنبي حيث لا تتعدى نسبة هذه المؤسسات 1%، كذلك الحال في أنشطة الخدمات حيث يلعب القطاع الخاص الوطني الدور الرئيسي في هذا الجانب، مع وجود دور لمؤسسات القطاع الأهلي والتي شكلت حوالي 10% من إجمالي عدد المؤسسات الخدماتية.

الفصل الثالث

 واقع العمل والأجور

1.3  تركز المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية:
 يتضح من خلال النتائج لعام 2005 على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن أنشطة  التجارة الداخلية تشغل النسبة الأكبر من المشتغلين في الأنشطة الخدمية، حيث تجاوزت هذه النسبة نصف المشتغلين، ويعود ذلك للعدد الكبير من المؤسسات التجارية العاملة في هذا المجال، في حين يلاحظ أن أنشطة الخدمات تشغل حوالي ثلث المشتعلين في الأنشطة الخدمية، وهذه النسبة تتناسب مع عدد المؤسسات العاملة في هذه الأنشطة، أما في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات يظهر أن هذه الأنشطة تشغل حوالي 4% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة الخدمية، وهذه النسبة تفوق مساهمة هذه الأنشطة في عدد المؤسسات والتي لم تتعدى 1%، ويعزى هذا إلى وجود مؤسسات تشغل أعداد كبيرة وخصوصاً العاملة منها في أنشطة الاتصالات.      

 يلاحظ عند المقارنة على مستوى المناطق الجغرافية في أنشطة التجارة الداخلية أن أنشطة تجارة التجزئة واصلاح السلع الشخصية والأسرية المستوعب الأول للمشتغلين ضمن أنشطة التجارة الداخلية في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تشغل هذه الأنشطة ما يزيد عن ثلاثة أرباع المشتغلين، مع الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من المشتغلين في هذه الأنشطة يعملون في محلات البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة (محلات البقالة والسوبر ماركت)، في حين يلاحظ أن أنشطة تجارة الجملة ساهمت بنسبة متدنية سواء في باقي الضفة الغربية أو قطاع غزة حيث لا تتعدى هذه النسبة 7% 

يتضح أن أنشطة التعليم في المجالات المختلفة تعتبر المشغل الأساسي للأيدي العاملة ضمن أنشطة الخدمات بشكل عام, حيث وصلت مساهمة هذه الأنشطة إلى حوالي 25% من إجمالي المشتغلين وأن هناك دورا مهما لأنشطة الصحة والعمل الاجتماعي في هذا المجال حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد أنشطة التعليم وبمساهمة تصل إلى حوالي 20% في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبرز النتائج أيضا أن أنشطة الفنادق والمطاعم من ضمن الأنشطة التي تساهم بشكل فعال في تشغيل الأيدي العاملة ضمن المؤسسات الخدمية.

يتبين في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أن هناك سيطرة واضحة لأنشطة البريد والاتصالات في مجال التشغيل رغم قلة عدد المؤسسات العاملة ضمن هذه الأنشطة، حيث تجاوزت مشاركتها في تشغيل الأيدي العاملة نصف المشتغلين في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات في باقي الضفة الغربية، ويعود ذلك إلى مساهمة نشاط الاتصالات سواء السلكية أو اللاسلكية في هذا الجانب، أما في قطاع غزة فان مساهمة هذه الأنشطة في التشغيل متدنية وتصل إلى حوالي 20%. كما يتضح من خلال النتائج أن أنشطة النقل البري تساهم بنسب جيده في هذا الجانب وبنسب متقاربة جدا ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد وصلت هذه النسبة إلى حوالي 36% مع العلم أن أنشطة نقل الركاب تعتبر المشغل الأول والأكبر ضمن هذه الأنشطة.

شكل 3: التوزيع النسبي للمشتغلين في الأنشطة الخدمية حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة-2005
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2.3 تركز المشتغلين حسب فئات العمالة:
يتضح من البيانات الخاصة بأنشطة التجارة الداخلية أن غالبية المشتغلين يتركزون في المؤسسات التجارية الصغيرة، والتي تعتمد على تشغيل عدد قليل من المشتغلين لا يتجاوز 5 مشتغلين، ويرتبط ذلك بعدد هذه المؤسسات الكبير والعاملة ضمن أنشطة التجارة الداخلية، حيث وصلت نسبت هذه المؤسسات إلى أكثر من 70% في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة. أما المؤسسات التجارية الكبيرة الحجم فقد كانت مساهمتها في تشغيل الأيدي العاملة متدنية حيث لم تتجاوز 5% سواء في باقي الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ويعود ذلك إلي قلة عدد هذه المؤسسات العاملة في أنشطة التجارة الداخلية. 
أما في أنشطة الخدمات فان الوضع مختلف مقارنة مع أنشطة التجارة الداخلية، حيث تبرز المؤسسات الكبيرة كمشغل أول في باقي الضفة الغربية وبنسبة تتجاوز نصف المشتغلين ضمن هذه الأنشطة في حين يلاحظ أن هناك انتشارا واسعا للمؤسسات الخدماتية الصغيرة في قطاع غزة والتي بلغت نسبة مساهمتها في تشغيل الأيدي العاملة حوالي 55% من إجمالي المشتغلين في المؤسسات الخدماتية في قطاع غزة.

يتضح في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أن المؤسسات الكبيرة والتي تشغل أكثر من 10 عاملين تبرز بشكل واضح في باقي الضفة الغربية وتشغل أكثر من ثلثي المشتغلين في هذه الأنشطة، في حين يلاحظ تدني نسبتها في قطاع غزة مقارنة مع باقي الضفة الغربية وتبلغ حوالي 39%، أما المؤسسات صغيرة الحجم فقد كانت مساهمتها في مجال التشغيل في قطاع غزة أفضل مما هو في باقي الضفة الغربية.
شكل 4: التوزيع النسبي للمشتغلين في الأنشطة الخدمية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي وفئات العمالة-2005 
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3.3  توزيع المشتغلين حسب الجنس:

يتضح أن طابع التشغيل في المؤسسات التجارية يغلب عليه الذكور، حيث شكلوا ما نسبته 93% من إجمالي المشتغلين، وتظهر النتائج أيضاً أن أنشطة بيع وصيانة واصلاح المركبات والوقود هي المشغل الأقل للإناث، حيث شكلن 1% من إجمالي المشتغلين في هذه الأنشطة، ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة العمل في هذه الأنشطة والذي يحتاج إلى جهد جسدي وخصوصا في أنشطة صيانة واصلاح المركبات، بالمقابل تشغل أنشطة تجارة التجزئة وصيانة واصلاح السلع الشخصية والأسرية النسبة الأعلى من الإناث، حيث مثلن 7%.  على مستوى المناطق الجغرافية، يتضح أن نسبة المشتغلات في أنشطة التجارة الداخلية في باقي الضفة الغربية أعلى مما هي عليه في قطاع غزة، حيث بلغت           9%،و 5% على التوالي.

يتبين في أنشطة الخدمات على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن نسبة مشاركة الإناث في الأيدي العاملة هي الأعلى بين الأنشطة الخدمية، حيث شكلن ما نسبته 33% من إجمالي المشتغلين، أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية التفصيلية تظهر النتائج أن نسبة الإناث المشتغلات في أنشطة التعليم فاقت نسبة الذكور، حيث شكلن 55%، في حين أن أنشطة الحاسب الإلكتروني والأنشطة ذات الصلة هي المشغل الأقل للإناث حيث شكلن 7%. على مستوى المناطق الجغرافية يتضح أن نسبة المشتغلات في المؤسسات الخدماتية في باقي الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة، حيث شكلن 36%، مقابل 28% في قطاع غزة.

يلاحظ  في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن المشتغلون في المؤسسات العاملة في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات من الذكور يشكلون الأغلبية مقارنة مع الإناث، حيث  بلغت نسبتهم 86% من إجمالي المشتغلين في هذه المؤسسات، وتظهر النتائج أن أدنى تواجد للإناث المشتغلات في أنشطة النقل البري للركاب غير المحدد بمواعيد، حيث شكلن   0.6 % من إجمالي المشتغلين في هذه الأنشطة، وذلك بسبب طبيعة هذا النشاط في الأراضي الفلسطينية وارتباطه بالعادات والتقاليد التي تحد من عمل المرأة في مجال نقل الركاب أو البضائع، بالمقابل 29% كنسبة أعلى للإناث المشتغلات في أنشطة وكالات السياحة والسفر.  على مستوى المناطق الجغرافية يتضح أن نسبة المشتغلات في باقي الضفة الغربية شكلت 17%، مقابل  نسبة متدنية في قطاع غزة لم تتجاوز 5% في قطاع غزة. 

شكل 5: التوزيع النسبي للمشتغلين في الأنشطة الخدمية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي    والجنس-2005 
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4.3 توزيع المشتغلين حسب نوع العمل:

يتضح أن أنشطة التجارة الداخلية تعتمد بشكل أساسي على العمالة الأسرية، أي العمالة غير مدفوعة الأجر من أصحاب العمل أو أفراد الأسرة, حيث شكلوا ما نسبته 76% (69 % من أصحاب العمل، و31% من أفراد الأسرة)،  أما على مستوى المناطق الجغرافية يلاحظ أن نسبة العاملين بدون اجر في باقي الضفة الغربية 75% من إجمالي العاملين في باقي الضفة الغربية، في حين بلغت نسبتهم في قطاع غزة 79%.
أما في أنشطة الخدمات يتبين أن نسبة العاملين بأجر تفوق نسبة العاملين بدون اجر بما نسبته 66%،  وتجدر الإشارة إلى أن غالبية العاملين بأجر يعملون في الإنتاج، أما بالنسبة للعاملين بدون أجر فان غالبيتهم من أصحاب العمل.  أما على مستوى المناطق الجغرافية يلاحظ أن هناك تقارب ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزه بالنسبة لعدد المشتغلين بأجر حيث شكلوا 64%، و68% على التوالي. 

يلاحظ أن أنشطة النقل والتخزين والاتصالات من الأنشطة التي تعتمد على العمالة مدفوعة الأجر, حيث شكلت هذه العمالة ما نسبته 86%، أما على مستوى المناطق الجغرافية يلاحظ أن نسبة العاملين باجر في باقي الضفة الغربية أعلى مما هي عليه في قطاع غزة، حيث شكلوا 88% من إجمالي العاملين في باقي الضفة الغربية، في حين بلغت نسبتهم في قطاع غزة 75%.
شكل 6: التوزيع النسبي للمشتغلين في الأنشطة الخدمية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي ونوع العمل-2005 
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5.3  متوسط الأجر السنوي: 
يلاحظ أن متوسط الأجر السنوي (نصيب العامل باجر من تعويضات العاملين)  في أنشطة التجارة الداخلية  للعاملين بأجر من الذكور أقل من متوسط الأجر السنوي للإناث، حيث بلغ 3,857 دولار أمريكي للذكور، مقابل 3,877 دولار أمريكي للإناث، وعلى مستوى المناطق الجغرافية يتضح من خلال النتائج أن هناك فجوة في متوسط الأجر السنوي للذكور والإناث في قطاع غزة مقارنة مع باقي الضفة الغربية، حيث بلغ متوسط الأجر السنوي للعاملين بأجر من الذكور في باقي الضفة الغربية 4,409 دولار أمريكي، مقابل  2,854دولار أمريكي في قطاع غزة، أما للإناث فقد بلغ متوسط الأجر السنوي للعاملين بأجر  4,118دولار أمريكي في باقي الضفة الغربية، مقابل 2,664 دولار أمريكي في قطاع غزة. 
يتضح أن متوسط الأجر السنوي في أنشطة الخدمات للعاملين بأجر من الذكور أعلى منه عند العاملين بأجر من الإناث، حيث بلغ 5,622 دولار أمريكي للذكور، مقابل 3,939 دولار أمريكي للإناث، أما في باقي الضفة الغربية بلغ متوسط الأجر السنوي للعاملين بأجر من الذكور 6,551 دولار أمريكي، مقابل 4,499 دولار أمريكي في قطاع غزة، أما بالنسبة للإناث فقد بلغ متوسط الأجر السنوي في باقي الضفة الغربية 4,490 دولار أمريكي، مقابل متوسط أقل في قطاع غزة بلغ 2,900 دولار أمريكي.  
يلاحظ اختلاف أنشطة النقل والتخزين والاتصالات مقارنة مع الأنشطة الخدمية الأخرى فيما يتعلق بمتوسط الأجر السنوي، حيث أن متوسط الأجر السنوي للعاملين بأجر أعلى حيث بلغ 9939 دولار أمريكي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى أن المتوسط للعاملين من الذكور أقل منه عند العاملين بأجر من الإناث، حيث بلغ 13,707 دولار أمريكي للإناث، مقابل 9,192  دولار أمريكي للذكور. أما على مستوى المناطق الجغرافية يتضح أن  متوسط الأجر السنوي للعاملين من الذكور في باقي الضفة الغربية بلغ 10,398 دولار أمريكي، مقابل 3,459  دولار أمريكي في قطاع غزة، أما متوسط الأجر السنوي للإناث  فقد بلغ 14,473 دولار أمريكي في باقي الضفة الغربية، مقابل 2,640 دولار أمريكي في قطاع غزة.

6.3 التغير في أعداد المشتغلين: 

يلاحظ أن عدد المشتغلين خلال عام 2005 في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة قد تراجع مقارنة مع عام 2004 بنسبة 9%، في حين حقق ارتفاع وصل إلى 27% مقارنة مع عام 1999، أما على مستوى المناطق الجغرافية توضح النتائج أن نسبة التراجع في عدد المشتغلين مقارنة مع عام 2004 في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية، حيث وصلت هذه النسبة 11% في قطاع غزة، مقابل تراجع بمقدار 8% في باقي الضفة الغربية، وبالمقارنة مع عام 1999 حقق عدد المشتغلون في قطاع غزة ارتفاع وصلت نسبته إلى 48%، في حين بلغت هذه النسبة في باقي الضفة الغربية 16%.  

يتبين في أنشطة الخدمات أن هناك انخفاضا في عدد المشتغلين في عام 2005 بنسبة قدرها 6% مقارنة مع عام 2004، مقابل ارتفاع بنسبة 35% مقارنة مع عام 1999، على مستوى المناطق الجغرافية فان قطاع غزة حقق تراجع بنسبة 14% مقابل ارتفاع طفيف في باقي الضفة الغربية 1% مقارنة مع عام 2004، أما عند المقارنة مع عام 1999 يتضح أن المشتغلين في قطاع غزة حققوا ارتفاعا وصل إلى 77% مقابل ارتفاع بنسبة أقل في باقي الضفة الغربية وصل إلى 17%. 
يتضح أن عدد المشتغلين خلال عام 2005 في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات قد حقق ارتفاع بنسبة 2.3% مقارنة مع العام 2004، وارتفاعا بنسبة 24%  مقارنة مع العام 1999، ويلاحظ على مستوى المناطق الجغرافية أن عدد المشتغلين في  باقي الضفة الغربية  حقق ارتفاع بنسبة 4%، بالمقابل تراجع في قطاع غزة بنسبة 6% مقارنة مع عام2004.  أما عند المقارنة مع عام 1999 يلاحظ ارتفاع المشتغلين بنسبة 25% في باقي الضفة الغربية، و 20% في قطاع غزة.  

شكل 7: عدد المشتغلين في الأنشطة الخدمية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي والسنة 
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1.4 تركز القيمة المضافة حسب الأنشطة الاقتصادية: 

يتضح من خلال النتائج لعام 2005 على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن أنشطة التجارة الداخلية تساهم بالنسبة الكبرى من القيمة المضافة في الأنشطة الخدمية، حيث تجاوزت مساهمتها نصف القيمة المضافة المتحققة من هذه الأنشطة، ويرجع السبب في ذلك إلى تركز المؤسسات العاملة في هذه الأنشطة، أما في أنشطة الخدمات فقد ساهمت بنسبة 31%، وهذه المساهمة تتناسب مع حصتها من عدد المؤسسات، في حين  يلاحظ أن أنشطة النقل والتخزين والاتصالات تساهم بحصة عالية من إجمالي القيمة المضافة مقارنة مع عدد المؤسسات العاملة في هذه الأنشطة، حيث بلغت هذه النسبة 14%، ولعل هذه المساهمة العالية تعزى إلى القيمة المضافة العالية التي تحققها الأنشطة العاملة في مجال الاتصالات.

يتضح عند المقارنة على مستوى المناطق الجغرافية، ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في أنشطة التجارة الداخلية أن إجمالي القيمة المضافة في باقي الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة ويرتبط ذلك بالتوزيع الجغرافي للمؤسسات التجارية ما بين باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى مستوى الأنشطة التفصيلية نلاحظ أن أنشطة تجارة التجزئة، واصلاح السلع الشخصية والأسرية هي المساهم الأكبر في القيمة المضافة في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، وبمساهمة تجاوزت 60% مع زيادة بسيطة لصالح الضفة الغربية، وتليها أنشطة تجارة الجملة كمساهم ثاني في القيمة المضافة ضمن أنشطة التجارة الداخلية.

 أما في أنشطة الخدمات يتضح من خلال النتائج أن إجمالي القيمة المضافة في باقي الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة حيث بلغت مساهمة المؤسسات العاملة في باقي الضفة الغربية ثلاثة أرباع القيمة المضافة، وعلى مستوى الأنشطة التفصيلية يلاحظ أن أنشطة التعليم ساهمت بالنسبة الأكبر سواء في باقي الضفة الغربية أو قطاع غزة حيث بلغت مساهمة أنشطة التعليم 27%، وجاءت أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي في المرتبة الثانية، أما أنشطة الفنادق والمطاعم فقد تساوت مساهمتها في القيمة المضافة في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة وبنسبة 15%.
يتبين في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أن المؤسسات في باقي الضفة الغربية ساهمت بالحصة الأكبر من القيمة المضافة مقارنة مع قطاع غزه، حيث بلغت مساهمتها حوالي 94%، وعلى مستوى الأنشطة التفصيلية بلغت نسبة مساهمة أنشطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية حوالي ثلاثة أرباع القيمة المضافة في باقي الضفة الغربية مقابل تحقيق أنشطة النقل البري النسبة الأكبر من القيمة المضافة في قطاع غزة. 

شكل 8: التوزيع النسبي  للقيمة المضافة في الأنشطة الخدمية حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة-2005 
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2.4  تركز القيمة المضافة حسب فئات العمالة: 

يلاحظ في أنشطة التجارة الداخلية لعام 2005 أن المؤسسات التجارية الصغيرة والتي تشغل اقل من 5 عاملين تساهم بما نسبته 42% من القيمة المضافة رغم أنها تشكل غالبية المؤسسات التجارية، أما المؤسسات التجارية كبيرة الحجم فقد ساهمت بما نسبته  36% على الرغم من قلة عدد هذه المؤسسات.  وعلى مستوى المناطق الجغرافية يتضح 
أن هناك تقارب بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث تركز القيمة المضافة في الأنشطة الاقتصادية، حيث بقيت المؤسسات التجارية صغيرة الحجم هي الأكبر مساهمة في القيمة المضافة ولكن هذه النسبة تقل كثيراً مقارنة مع عددها في هذه الأنشطة .

أما في أنشطة الخدمات فقد برزت المؤسسات الخدماتية الكبيرة كمساهم اكبر في القيمة المضافة، حيث بلغت مساهمتها ما يقارب من 46%، أما المؤسسات الخدماتية الصغيرة فقد جاءت في المرتبة الثانية وبمساهمة تقترب من 39%، وعلى مستوى  المناطق الجغرافية يتضح من خلال النتائج أن هناك تباين ما بين كل من قطاع غزة وباقي الضفة الغربية حيث شكلت المؤسسات الخدماتية الكبيرة المساهمة الأعلى في باقي الضفة الغربية مقابل مساهمة أعلى من المؤسسات الخدماتية الصغيرة في قطاع غزة. 

يتضح في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أن المؤسسات الكبيرة الحجم  والتي تشغل اكثر من 10 عاملين، تساهم بنسبة عالية في إجمالي القيمة المضافة، بلغت 85% في حين ساهمت كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة متقاربة جدا من القيمة المضافة. أما على مستوى المناطق الجغرافية يتضح أن هناك تفاوت في نسب المساهمة في القيمة المضافة حيث بلغت مساهمة المؤسسات الكبيرة الحجم في باقي الضفة الغربية 88% من إجمالي القيمة المضافة بينما في قطاع غزة ساهمت بنسبة 43%.

شكل 9: التوزيع النسبي للقيمة المضافة في الأنشطة الخدمية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي وفئات العمالة-2005 
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3.4  الانتاجية:

1.3.4 متوسط نصيب المؤسسة من الإنتاج: 

يتضح من خلال النتائج لعام 2005 على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن متوسط نصيب المؤسسة من الإنتاج في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات هو الأعلى مقارنة مع الأنشطة الخدمية الأخرى، حيث بلغ 343256 دولار أمريكي، و من ثم جاءت أنشطة الخدمات لتحقق متوسط يصل إلى 26883 دولار أمريكي، في حين يلاحظ أن متوسط نصيب المؤسسة من الإنتاج في أنشطة التجارة الداخلية هو الأقل خلال عام 2005 حيث بلغ 15740 دولار أمريكي.

 وعلى مستوى الأنشطة التفصيلية يلاحظ في أنشطة التجارة الداخلية أن  متوسط نصيب المؤسسة من الإنتاج في أنشطة تجارة الجملة وتجارة العمولة هو الأعلى مقارنة مع بقية الأنشطة التجارية في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مع وجود فارق لصالح قطاع غزة في هذا الجانب. أما في أنشطة الخدمات يلاحظ أن متوسط نصيب المؤسسة من الإنتاج في أنشطة المؤسسات ذات العضوية هو الأعلى في باقي الضفة الغربية، بالمقابل حققت أنشطة التعليم أعلى متوسط في قطاع غزة. وفي أنشطة النقل والتخزين والاتصالات حققت المؤسسات في أنشطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أعلى نصيب من الإنتاج في باقي الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فقد برزت أنشطة النقل البري في هذا الجانب. 

2.3.4 متوسط نصيب المشتغل من الإنتاج: 
يلاحظ على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن متوسط نصيب المشتغل من الإنتاج في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات هو الأعلى مقارنة مع الأنشطة الخدمية الأخرى، حيث بلغ 3443 دولار أمريكي، أما في أنشطة الخدمات فان متوسط نصيب المشتغل من الإنتاج قريب عما هو عليه في أنشطة التجارة الداخلية حيث بلغ 7965، 7852 دولار أمريكي على التوالي. وعلى مستوى الأنشطة التفصيلية يلاحظ في أنشطة التجارة الداخلية أن  متوسط نصيب المشتغل من الإنتاج في أنشطة تجارة الجملة وتجارة العمولة هو الأعلى مقارنة مع بقية الأنشطة التجارية في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مع وجود فارق لصالح باقي الضفة الغربية في هذا الجانب. أما في أنشطة الخدمات يلاحظ أن متوسط نصيب المشتغل من الإنتاج في الأنشطة العقارية هو الأعلى في باقي الضفة الغربية، بالمقابل حققت أنشطة الحاسب الإلكتروني أعلى متوسط في قطاع غزة. وفي أنشطة النقل والتخزين والاتصالات كان نصيب المشتغلون في أنشطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أعلى نصيب من الإنتاج في باقي الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فقد برزت أنشطة النقل البري في هذا الجانب. 

4.4 التغير في القيمة المضافة: 

يلاحظ من خلال النتائج لعام 2005 لأنشطة التجارة الداخلية على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن القيمة المضافة قد انخفضت بنسبة 1% مقارنة مع عام 2004، في حين ارتفعت بالمقارنة مع عام 1999 بنسبة 7%، أما على مستوى المناطق الجغرافية وعند المقارنة مع عام 2004 يلاحظ أن القيمة المضافة في قطاع غزة تراجعت بنسبة21%، بالمقابل حققت ارتفاع في باقي الضفة الغربية وصل إلى 10%. وبالمقارنة مع عام 1999 حيث حققت القيمة المضافة في قطاع غزة نسبة ارتفاع وصلت إلى 11%، مقابل تراجع بنسبة 5% في باقي الضفة الغربية. 

يتضح في أنشطة الخدمات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن هناك ارتفاع في القيمة المضافة لانشطة الخدمات في عام 2005 بنسبة قدرها 4% مقارنة مع عام 2004، في حين ارتفعت بالمقارنة مع عام 1999 بنسبة 36%، أما على مستوى المناطق الجغرافية توضح النتائج بأن نسبة الارتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2004 في قطاع غزة أعلى منها في باقي الضفة الغربية، حيث وصلت هذه النسبة 28% في قطاع غزة، مقابل 19% في باقي الضفة الغربية. وبالمقارنة مع عام 1999 ارتفعت القيمة المضافة في باقي الضفة الغربية بنسبة وصلت إلى 50%، بينما في قطاع غزة حوالي 9%.

أما بالنسبة لأنشطة النقل والتخزين والاتصالات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة يلاحظ أن القيمة المضافة خلال عام 2005 قد تراجعت بنسبة 35% مقارنة مع عام 2004، في حين ارتفعت بنسبة 35% مقارنة مع عام 1999، أما على مستوى المناطق الجغرافية يلاحظ حدوث تراجع في القيمة المضافة بلغت في باقي الضفة الغربية بنسبة 37%، في حين نجد أن نسبة القيمة المضافة في قطاع غزة زادت بنسبة 34%، وعند المقارنة مع عام 1999 فان القيمة المضافة قد ارتفعت بنسبة 35% في باقي الضفة الغربية، وبنسبة 32% في قطاع غزة.

شكل 10: القيمة المضافة في الأنشطة الخدمية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي والسنة
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الفصل الخامس 
واقع الاستثمار 

1.5 إجمالي الاستثمار: 
1.1.5 توزيع الاستثمار على الانشطة الاقتصادية

يلاحظ أن أنشطة الخدمات تساهم بالنسبة الأعلى من  إجمالي الاستثمار ( التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي) في أنشطة القطاعات الخدمية خلال عام 2005 على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت 50%، وتلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمساهمة 37% وأخيرا جاءت أنشطة التجارة الداخلية المرتبة الأخيرة في الاستثمار حيث يلاحظ أن نسبة الاستثمار فيها متدنية إذا ما قورنت بأنشطة الخدمات والنقل والتخزين والاتصالات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن معظم المؤسسات العاملة في أنشطة التجارة الداخلية هي مؤسسات صغيرة الحجم وتحتاج إلى رأس مال قليل لمزاولة نشاطها. 

من جانب آخر يلاحظ أن أنشطة تجارة التجزئة، واصلاح السلع الشخصية والأسرية تساهم بالنسبة الأكبر من إجمالي الاستثمار في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعزى ذلك إلى تركز المؤسسات التجارية في هذه الأنشطة. أما أنشطة الخدمات فقد تركز الاستثمار في أنشطة التعليم في باقي الضفة الغربية، مقابل أنشطة المؤسسات ذات العضوية الأخرى في قطاع غزة. وعلى مستوى أنشطة النقل يتضح أن غالبية الاستثمار يتركز في أنشطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في باقي الضفة الغربية وأنشطة النقل البري في قطاع غزة.
    شكل 11: التوزيع النسبي لاجمالي الاستثمار في الأنشطة الخدمية حسب النشاط الاقتصادي المنطقة -2005 
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2.1.5 توزيع إجمالي الاستثمار حسب فئات العمالة: 
يلاحظ أن إجمالي الاستثمار ضمن أنشطة التجارة الداخلية على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2005 , يتركز في المؤسسات صغيرة الحجم، حيث شكلت ما نسبته 39% من إجمالي الاستثمار في المؤسسات التجارية، في حين مثلت المؤسسات متوسطة الحجم 34%، بينما ساهمت المؤسسات الكبيرة والتي تشغل 10 عاملين فأكثر 27% من إجمالي مؤسسات التجارية.  وعلى مستوى المناطق الجغرافية يلاحظ أن الغالبية العظمى من إجمالي الاستثمار يتركز في المؤسسات الصغيرة في باقي الضفة الغربية بينما في قطاع غزة يتركز في المؤسسات المتوسطة الحجم. 

يتبين أن الغالبية العظمى من إجمالي الاستثمار ضمن أنشطة الخدمات يتركز في المؤسسات الكبيرة الحجم، حيث بلغت نسبة مساهمة هذه المؤسسات من إجمالي الاستثمار ما يقارب 74%، في حين ساهمت المؤسسات الصغيرة الحجم بما نسبته 18% من إجمالي الاستثمار، بالمقابل كانت المساهمة الأدنى للمؤسسات المتوسطة الحجم والتي بلغت نسبتها حوالي 8%، وعلى مستوى المناطق الجغرافية يلاحظ بأن نسبة الاستثمار في المؤسسات الكبيرة الحجم في باقي الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة، حيث بلغت 76% و48% على التوالي.

يتضح في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أن هناك تشابها مع أنشطة الخدمات من حيث مساهمة المؤسسات الكبيرة الحجم في إجمالي الاستثمار حيث ساهمت المؤسسات الكبيرة الحجم بما نسبته 93% من إجمالي الاستثمار، في حين إجمالي الاستثمار في المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم شكل نسب متدنية،  وعلى مستوى المناطق الجغرافية يتضح أن هناك اختلاف في ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي باقي الضفة الغربية كان الاستثمار الأعلى في المؤسسات الكبيرة، بينما في قطاع غزة ساهمت المؤسسات المتوسطة الحجم بالنسبة العظمي من إجمالي الاستثمار. 

شكل 12: التوزيع النسبي لاجمالي الاستثمار في الأنشطة الخدمية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي وفئات العمالة-2005 
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2.5 صافي الاستثمار: 
يمثل صافي الاستثمار الفرق ما بين التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي (إجمالي الاستثمار) والاهتلاك السنوي للأصول الثابتة، ويلاحظ في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2005 أن صافي الاستثمار بلغ (-19.9) مليون دولار أمريكي، مع الإشارة إلى أن قيم هذا المؤشر كانت سالبة على مستوى الأنشطة الفرعية كذلك، حيث بلغت قيمته في أنشطة تجارة التجزئة واصلاح السلع الشخصية والأسرية، وأنشطة بيع وصيانة واصلاح المركبات وبيع الوقود، (-13.1)، و(-3.1) مليون دولار أمريكي على التوالي، أما أنشطة تجارة الجملة فقد بلغ فيها صافي الاستثمار قيمة سالبة أيضا، حيث بلغ (– 3.7) مليون دولار أمريكي.  يلاحظ على مستوى المناطق الجغرافية أن صافي الاستثمار في باقي الضفة الغربية بلغ (-11.2) مليون دولار أمريكي، مقابل (-8.7) مليون دولار أمريكي في قطاع غزة على مستوى جميع الأنشطة الفرعيه للتجارة الداخلية.

يلاحظ في أنشطة الخدمات على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة إن صافي الاستثمار سالب، حيث بلغ (-6.1) مليون دولار أمريكي، وان معظم الأنشطة الاقتصادية صافي الاستثمار فيها بالسالب، وقد حققت أنشطة التعليم أعلى قيمة، حيث بلغت 8.0 مليون دولار أمريكي، بالمقابل أدنى قيمة لصافي الاستثمار في أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي وذلك بقيمة (–7.5) مليون دولار أمريكي.  وعلى مستوى المناطق الجغرافية حقق صافي الاستثمار قيمة موجبة في باقي الضفة الغربية بلغت 5 مليون دولار أمريكي،  بالمقابل حقق قيم سالبة في قطاع غزة (–11.1) مليون دولار أمريكي. 

بلغ صافي الاستثمار (-1.4) مليون دولار أمريكي لانشطة النقل والتخزين والاتصالات على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2005 ، وان هذا الصافي كان موجبا في أنشطة النقل البري، حيث بلغ 2.7 مليون دولار أمريكي، بالمقابل شكل قيم سالبة في كل من أنشطة النقل المساعدة، وأنشطة البريد والاتصالات، حيث بلغ (–0.6)، (-3.5) مليون دولار أمريكي على التوالي . وعلى مستوى المناطق الجغرافية يتبين بأن صافي الاستثمار في باقي الضفة الغربية حقق قيمة موجبة بلغت (0.2) مليون دولار أمريكي، بالمقابل حقق قيمة سالبة في قطاع غزة بلغت (–1.7) مليون دولار أمريكي. 

3.5 تراكم راس المال:
يتضح أن إجمالي  تراكم راس المال في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 310.7 مليون دولار أمريكي على مستوى أنشطة التجارة الداخلية، وكان التراكم الأكبر لرأس المال يتركز في أنشطة تجارة التجزئة، واصلاح السلع الشخصية والأسرية وبنسبة وصلت إلى 66% من إجمالي التراكم الرأسمالي في أنشطة التجارة الداخلية، في حين يلاحظ أن إجمالي التراكم الرأسمالي في أنشطة تجارة الجملة وأنشطة بيع وصيانة واصلاح المركبات وبيع الوقود متساوي وبنسبة 17% لكل نشاط. على مستوي المناطق الجغرافية يلاحظ أن تراكم رأس المال يتركز في أنشطة تجارة التجزئة، واصلاح السلع الشخصية والأسرية، في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مع وجود فارق لصالح باقي الضفة الغربية. ومن جانب نوع الأصول يظهر أن 58% من إجمالي تراكم راس المال خلال عام 2005 يتركز في المباني غير السكنية، و12% في الآلات والمعدات والأجهزة، في حين مثلت مركبات نقل البضائع ما نسبته 9%، وأثاث والمفروشات 3% من إجمالي تراكم راس المال.
يلاحظ على مستوى أنشطة الخدمات في عام 2005 أن إجمالي تراكم راس المال بلغ 478.1 مليون دولار أمريكي، وان النسبة الأكبر تركزت في أنشطة التعليم، حيث مثلت ما نسبته 30%، وجاءت أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي في المرتبة الثانية لتشكل ما نسبته 24% من إجمالي التراكم الرأسمالي في المؤسسات الخدماتية، ومثلت أنشطة المؤسسات ذات العضوية ما نسبته 12% ، في حين شكلت الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية ما نسبته 11%، أما أنشطة الفنادق والمطاعم فقد بلغت نسبتها  8%، وبنسبة 7% جاءت الأنشطة العقارية، وقد ساهمت الأنشطة التجارية الأخرى بنسبة  5% من إجمالي تراكم راس المال في أنشطة الخدمات، وأخيراً شكلت بقية أنشطة الخدمات الأخرى ما نسبته  3 % من إجمالي تراكم راس المال. على مستوى المناطق الجغرافية يتضح أن أنشطة التعليم شكلت النسبة الأكبر من تراكم رأس المال في باقي الضفة الغربية، بالمقابل شكلت الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية النسبة الأكبر في قطاع غزة.  أما حسب نوع الأصل  يلاحظ أن 53 % من إجمالي تراكم راس المال في أنشطة الخدمات على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة يتركز في المباني غير السكنية، و14% في الآلات والمعدات والأجهزة، في حين مثلت الأثاث والمفروشات 5%، بالمقابل شكلت مركبات نقل الركاب ما نسبته 2% من إجمالي تراكم راس المال.
يتضح أن إجمالي تراكم راس المال على مستوى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات خلال عام 2005  بلغ 232.4 مليون دولار أمريكي، وقد ساهمت أنشطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بغالبية تراكم رأس المال وبنسبة وصلت إلى 89%، أما أنشطة النقل البري فقد ساهمت بما نسبته 8% من هذه القيمة، في حين كانت مساهمة أنشطة النقل الداعمة ووكالات السياحة والسفر متدنية، حيث بلغت 3%.  يلاحظ على مستوى المناطق الجغرافية أن أنشطة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ساهمت بغالبية تراكم رأس المال في باقي الضفة الغربية، مقابل تركز غالبية رأس المال في الأنشطة المساعدة وأنشطة وكالات السياحة والسفر في قطاع غزة. ويتضح عند النظر إلى إجمالي تراكم راس المال من جانب نوع الأصول الثابتة أن تركز الاستثمار في الآلات والمعدات والأجهزة، حيث شكلت ما نسبته  81%، في حين شكلت مركبات نقل الركاب 7% من إجمالي تراكم راس المال، أما المباني غير السكنية فقد مثلت 6% من إجمالي تراكم راس المال.
الفصل السادس 

الاستنتاجات

من خلال دراسة خصائص الأنشطة الاقتصادية العاملة ضمن القطاعات الخدمية ( التجارة الداخلية، النقل والتخزين والاتصالات، والخدمات) وذلك من واقع بيانات سلسلة المسوح الاقتصادية 2005، يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية:

على مستوى التشغيل: 

1. تركز غالبية المشتغلين في أنشطة التجارة الداخلية ضمن أنشطة تجارة التجزئة واصلاح السلع الشخصية والأسرية على مستوى جميع المناطق الجغرافية (باقي الضفة الغربية، وقطاع غزة).  أما في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فقد برزت أنشطة البريد والاتصالات كمشغل اكبر للعاملين في باقي الضفة الغربية، وشكلت أنشطة النقل الداعمة ووكالات السياحة والسفر النسبة الأكبر من المشتغلين في قطاع غزة.  وفي أنشطة الخدمات كانت النسبة الأكبر من المشتغلين في باقي الضفة الغربية تتركز في أنشطة التعليم، وأنشطة المؤسسات ذات العضوية الأخرى في قطاع غزة.

2.  تستقطب المؤسسات الصغيرة التي تشغل اقل من 5 عاملين على النسبة الأكبر من المشتغلين في أنشطة التجارة الداخلية سواء في باقي الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.  أما في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فان الوضع مختلف عما هو في أنشطة التجارة الداخلية، حيث تعتبر المؤسسات الكبيرة والتي تشغل اكثر من 10 عاملين المساهم الأكبر في تشغيل العاملين ضمن هذه الأنشطة في باقي الضفة الغربية، وكان هناك تركز للمشتغلين في المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع غزة.  وفي أنشطة الخدمات ساهمت المؤسسات صغيرة وكبيرة الحجم بغالبية المشتغلين وبنسبة متقاربة في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.

3. عند النظر إلى المشتغلين في أنشطة التجارة الداخلية من حيث الجنس، يلاحظ سيطرة الذكور وبنسب عالية سواء في باقي الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وكذلك الحال في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات، ولكن بنسبة أعلى مقارنة مع أنشطة التجارة الداخلية، أما في  أنشطة الخدمات يلاحظ أن فرصة التشغيل للإناث افضل من بقية الأنشطة الأخرى، حيث شكلن نسب عالية تفوق الذكور في بعض الأنشطة.
4. عند النظر إلى المشتغلين من جانب العمل مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر، يلاحظ أن أنشطة التجارة الداخلية تعتمد على العمالة غير مدفوعة الأجر، بالمقابل تعتمد أنشطة النقل والتخزين والاتصالات على العمالة مدفوعة الأجر بشكل أساسي، وكذلك الحال بالنسبة لانشطة الخدمات ولكن بشكل اقل من أنشطة النقل والتخزين والاتصالات. 
5. بخصوص متوسط الأجر السنوي، يلاحظ في أنشطة التجارة الداخلية أن هذا المتوسط أعلى للذكور منه للإناث، وكذلك الحال في أنشطة الخدمات، أما في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أن متوسط الأجر السنوي للإناث نظيره عند الذكور. 
6. يلاحظ بالمقارنة مع عام 2004 أن هناك تراجع في أعداد المشتغلين خلال عام 2005 في أنشطة التجارة الداخلية، وأنشطة الخدمات، مقابل ارتفاع في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات، وقد تراجعت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة أعلى من أنشطة الخدمات في هذا الجانب.
على مستوى القيمة المضافة والإنتاجية:
1.  فيما يتعلق بالقيمة المضافة، يلاحظ في أنشطة التجارة الداخلية أن أنشطة تجارة التجزئة واصلاح السلع الشخصية والأسرية حققت أعلى قيمة مضافة مقارنة مع بقية النشطة الأخرى على مستوى باقي الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.  أما في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فكانت أنشطة البريد والاتصالات المساهم الأكبر في تحقيق القيمة المضافة في باقي الضفة الغربية، وأنشطة النقل البري في قطاع غزة.  وقد برزت أنشطة التعليم ضمن  أنشطة الخدمات في  كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، كمساهم أول في تحقيق القيمة المضافة.
2. تحقق المؤسسات الصغيرة التي تشغل اقل من 5 عاملين النسبة الأكبر من القيمة المضافة في أنشطة التجارة الداخلية سواء في باقي الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.  أما في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فان الوضع مختلف عما هو في أنشطة التجارة الداخلية، حيث أن المؤسسات الكبيرة والتي تشغل اكثر من 10 عاملين هي المساهم الأكبر في تحقيق القيمة المضافة في باقي الضفة الغربية أو في قطاع غزة، كذلك الحال في أنشطة الخدمات.

3. فيما يتعلق بإنتاجية المؤسسة (نصيب المؤسسة من الإنتاج الكلي)، يلاحظ في أنشطة التجارة الداخلية أن أنشطة تجارة الجملة حققت أعلى إنتاجية مقارنة مع بقية الأنشطة الأخرى.  وقد برزت أنشطة البريد والاتصالات ضمن أنشطة النقل والتخزين والاتصالات كأعلى إنتاجية.  وأنشطة المؤسسات ذات العضوية ضمن  أنشطة الخدمات في باقي الضفة الغربية، وأنشطة التعليم في قطاع غزة كأعلى إنتاجية للمؤسسات في هذه الأنشطة.
4. يلاحظ عند المقارنة مع عام 2004  أن هناك نمو في القيمة المضافة خلال عام 2005 في أنشطة الخدمات، أما أنشطة التجارة الداخلية، والنقل والتخزين والاتصالات فقد تراجعت القيمة المضافة فيها، وان النسبة الأعلى من هذا التراجع تركزت في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات.
على مستوي هيكلية المؤسسات:
1. تتركز غالبية المؤسسات العاملة في أنشطة التجارة الداخلية ضمن أنشطة تجارة التجزئة واصلاح السلع الشخصية والأسرية على مستوي جميع المناطق الجغرافية (باقي الضفة الغربية، وقطاع غزة).  أما في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فقد تركز العدد الأكبر من المؤسسات في أنشطة النقل البري في باقي الضفة الغربية، بالمقابل تركزت في  أنشطة النقل الداعمة ووكالات السياحة والسفر في قطاع غزة.  في حين يلاحظ في قطاع الخدمات إن النسبة الأكبر من المؤسسات في باقي الضفة الغربية تتركز في أنشطة الفنادق والمطاعم، وفي الأنشطة الخدمية الأخرى في قطاع غزة.

2. تستحوذ المؤسسات الصغيرة التي تشغل اقل من 5 عاملين على النسبة الأكبر من المؤسسات العاملة في أنشطة التجارة الداخلية سواء في باقي الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.  وكذلك الحال بالنسبة لأنشطة النقل والتخزين والاتصالات وأنشطة الخدمات، ولكن بنسب اقل من التجارة الداخلية.
3. يتضح عند النظر إلى توزيع المؤسسات الاقتصادية في الأنشطة الخدمية (تجارة داخلية، نقل وتخزين واتصالات، خدمات) حسب ملكيتها تمركز معظم المنشآت في القطاع الخاص الوطني، أما من جانب الكيان القانوني فان معظم المؤسسات هي مؤسسات فردية (مملوكة بالكامل من قبل شخص واحد).
على مستوى الاستثمار:
1. يستنتج من خلال النتائج أن أنشطة تجارة التجزئة واصلاح السلع الشخصية والأسرية على مستوى باقي الضفة الغربية، وقطاع غزة شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمار (التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي) في أنشطة التجارة الداخلية.  أما في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فقد برزت أنشطة البريد والاتصالات كمساهم اكبر في إجمالي الاستثمار في باقي الضفة الغربية، بالمقابل شكلت أنشطة النقل البري النسبة الأكبر في قطاع غزة.  في أنشطة الخدمات النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمار تركزت في أنشطة التعليم في باقي الضفة الغربية، بالمقابل في قطاع غزة برزت أنشطة المؤسسات ذات العضوية.

2. تركز إجمالي الاستثمار خلال عام 2005 في المؤسسات الصغيرة التي تشغل اقل من 5 عاملين في أنشطة التجارة الداخلية سواء في باقي الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.  أما في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فقد تركز إجمالي الاستثمار في المؤسسات الكبيرة والتي تشغل اكثر من 10 عاملين في باقي الضفة الغربية، في حين شكلت المؤسسات متوسطة الحجم النسبة الأكبر في قطاع غزة،  في أنشطة الخدمات كانت مساهمة المؤسسات كبيرة الحجم هي الأكبر من أجمالي الاستثمار في كل من  باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.

3.  حقق صافي الاستثمار قيم سالبة في أنشطة التجارة الداخلية في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.  أما أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فقد حققت قيم موجبة في باقي الضفة الغربية  وسالبة في قطاع غزة، وقد حقق صافي الاستثمار في أنشطة الخدمات قيم موجبة في باقي الضفة الغربية، وسالبة في قطاع غزة.
تم إعداد هذه الدراسة حسب الإجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية 2006
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